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ــا طــوال  ــف الحضــارة الإســامية، وكان محكومً ــي نشــأت في كن ــة الت الوقــف هــو أحــد الأنظم

تاريخــه بقواعــد الفقــه. والفقهــاء هــم المســؤلون عــن مراعــاة تطبيــق النُّظَّــار لهــذه القواعــد، وإليهم 

المرجــع في بيــان الجائــز وغــر الجائــز مــن التصرفــات الوقفيــة، ومنــذ مطلــع القرن التاســع عشر شــهد 

النظــام الوقفــي تغــرات عــدة قامــت بهــا الدولــة مــن أجــل تحديثــه ليتوافــق مــع بنيتهــا الحداثيــة، 

فتحــول الوقــف خــال عقــود قليلــة مــن مؤسســة كلاســيكية بســيطة إلى إدارة بيروقراطيــة معقــدة 

ضمــن الجهــاز الإداري للدولــة، وأشرف عليــه موظفــون معينــون، وصــدرت اللوائــح والقوانــن 

المنظمــة للعمــل بــه وفقًــا للقواعــد البيروقراطيــة الحديثــة، واســتبُعد العلــاء شــيئاً فشــيئاً مــن إدارة 

الشــأن الوقفــي. 

ــارًا عميقــة في بنيــة الوقــف، وارتبــاكًا للواقفــن والمســتفيدين،  خلَّفــت السياســات الحكوميــة آث

ــة هــذه  ــاء الشريعــة حــول مــدى مشروعي ــي رفُِعــت إلى عل ــا يتضــح مــن التســاؤلات الت وهــو م

السياســات، وحــول أشــياء أخــرى تتعلــق بملكيــة أرض الفلاحــة وجــواز وقفهــا، وهــي مســألة عــى 

قــدر مــن الأهميــة؛ لأنــه وفقًــا للمنظــور الفقهــي فــإن معظــم البلــدان فتحــت عنــوة وليــس للفلاحين 

ــة، وإنمــا يحــق لهــم  ــة عــى الملكي ــك مــن التصرفــات الدال ــا أو غــر ذل ــا أو توريثهــا أو وقفه تملكه

ــد الفقهــي  ــذا التقلي ــاع، واســتمر العمــل به ــا يعــرف بحــق الانتف ــا، وهــو م ــادة منه ــا والإف زراعته

لأزمنــة طويلــة في مــر والشــام وغيرهــا مــن البــاد الإســامية، إلا أن الفقهــاء المتأخريــن وخصوصًــا 

ــة،  ــة الاجتماعي ــة في البني ــر المتغــرات الحاصل ــة أعــادوا النظــر في هــذه المســألة تحــت تأث المالكي

فأجــازوا للفلاحــن تملــك أرض الزراعــة ودللــوا عــى ذلــك بأدلــة واقعيــة وبــرورة اتبــاع المصلحــة. 

وتفتــح هــذه الإجــازة المجــال أمــام طــرح قضيــة الاجتهــاد، حيــث تنتــر فكــرة جمــود الفقــه 

الإســامي منــذ القــرن الرابــع الهجــري، وركــون الفقهــاء إلى التقليــد وتقاعســهم عــن الاجتهــاد، ورغــم 

ــل حــاق، إلا أني خــال البحــث أحــاول  ــاء، وأبرزهــم وائ ــذا الادع ــد ه ــد فن أن بعــض الدارســن ق

يه: جمــود البنيــة الفقهيــة، وتنكــب الفقهــاء عــن الاجتهــاد، وذلــك مــن  فحــص هــذا الادعــاء بشــقَّ

خــال بــاب الوقــف في المذهــب المالــي تطبيقًــا عــى مجموعــة فتــاوى الشــيخ محمــد عليــش المالكي 

)ت:1882م( المعنونــة: )فتــح العــي المالــك في الفتــوي عــى مذهــب الإمــام مالــك(، وهــي مصــدر 

مهــم للتعــرف إلى موقــف الفقــه المالــي مــن قضايــا الوقــف قديمًــا وحديثـًـا، ورغــم ارتباطهــا بالحالــة 

المصريــة في القــرن التاســع عــر إلا أن صاحبهــا قــد ضمنهــا نصــوص المذهــب ونقاشــاته في القضايــا 

ــا  المطروحــة ورصــد تطوراتهــا عــر القــرون، وعلــق عليهــا بالترجيــح أو التضعيــف، فأضحــت مرجعً

لمعرفــة التطــورات التــي طــرأت عــى المذهــب في القــرون المتأخــرة، وليــس هــذا فحســب، بــل إن 

هنــاك عوامــل تجعلنــا نقــف أمــام هــذه المجموعــة دون غيرهــا مــن المصــادر المالكيــة، وهــي: 
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أولً: انتماؤهــا إلى حقبــة تاريخيــة مهمــة شــهدت متغيريـْـن كان لهــا أبلــغ الأثــر في مــر والعــالم 

الإســامي بــأسره وهــا: تأســيس الدولــة القوميــة الحديثــة في مطلــع القــرن التاســع عــر، وانتهاجها 

سياســة التحديــث التشريعــي والمؤســي، وهــي تعــد مثــالً جيــدًا يوضــح لنــا كيفيــة تعاطــي الفقيــه 

الكلاســيكي للوهلــة الأولى مــع هذيـْـن المتغيرينْ.

ــخ  ــي حكمــت تاري ــاد الت ــد والاجته ــة التقلي ــا لثنائي ــف الشــيخ عليــش -عــادة- وفقً ــا: يصُنَّ ثانيً

الفقــه الإســامي، وبمقتضاهــا يقــع الشــيخ عــى رأس تيــار التقليــد الفقهــي في مقابلــة تيــار الاجتهــاد 

ــاوى نفحــص جــدوى  ــن خــال الفت ــده )ت: 1905م(، وم ــد عب ــه الشــيخ محم ــه غريم ــذي تزعم ال

هــذه الثنائيــة التــي حكمــت أنظــار الدارســن للفقــه الإســامي، ذلــك أن الشــيخ عليــش مــن خــال 

ــاوى مــن أشــهرها  ــاد في بضــع فت ــب الاجته ــل غل ــد، ب ــق كــا نعتق ــد المطل ــزم التقلي ــه لم يلت  فتاوي

ــل  ــن أوائ ــي م ــراف، وه ــل بالتلغ ــازة العم ــوى إج ــن، وفت ــة للفلاح ــك الأرض الزراعي ــوى تملي فت

ــام 1865م. ــا ع ــا لصدوره ــن أوله ــأن، إن لم تك ــذا الش ــادرة في ه ــاوى الص الفت

ثالثًــا: يمكــن النظــر إلى ســؤال الفتــوى وإجابــة المفتــي في ديباجتهــا وبنيتهــا الفكريــة بوصفهــا 

خطابـًـا موازيـًـا لخطــاب الســلطة الرســمي، فالشــيخ لم يتبوأ منصبًــا حكوميًّا، وظــل متمتعًا باســتقلالية 

مواقفــه ومحتفظـًـا بخصائــص الخطــاب الشرعــي الكلاســيكي الــذي لا يعتمــد مفــردات خطــاب الدولــة 

ولا يتقيــد بهــا، والتســاؤلات التــي رُفِعــت إليــه هــي خطــاب شــعبي صاغــه العقــل المــري الــذي 

كان يــن مــن وطــأة الدولــة الحديثــة المهيمنــة، وهــي تختلــف عــن الفتــاوى التــي ترُفــع أمــام المفتين 

العاملــن بالجهــاز الإداري للدولــة الذيــن التزمــوا في إجاباتهــم بخطــاب الدولــة المصريــة، وعمــدوا إلى 

تعديــل صيغــة ســؤال الفتــوى وفقًــا للصيــغ القانونيــة لتصبــح فتــوى قضائيــة، وهكــذا تغــدو فتــاوى 

الشــيخ عليــش مــرآة ونافــذة عــى تاريــخ مــر الاجتماعــي خــال هــذه الحقبــة. 

ــة  ــنْ: فئ ــن فئت ــة ضم ــش الوقفي ــيخ علي ــاوى الش ــف فت ــن تصني ــة، يمك ــة المنهجي ــن الناحي وم

الفتــاوى السياســية والحداثيــة، وفئــة الفتــاوى الاجتماعيــة والعرفيــة، ومنهجنــا في التعاطــي معهــا 

ــة، والإشــارة إلى الأدوات المســتخدمة  ــة الفتــوى وردهــا إلى مكوناتهــا الأولي يــراوح بــن: تحليــل بني

ــة  ــاب المقارن ــح ب ــا، وفت ــص عليه ــدم التنصي ــال ع ــل ح ــم أو التحلي ــة التحري ــان عل ــة، وبي في الإجاب

المذهبيــة مــع فتــاوى الشــيخ المهــدي العبــاسي أحيانـًـا )لإعطــاء صــورة أكــر شــمولً عــن طبيعــة بــاب 

الوقــف في الفقــه الإســامي؛ ولأنهــا تُثــل المذهــب الحنفــي مذهــب الدولــة الرســمي الــذي عليــه 

ــل  مــدار عمــل القضــاة(، وأخــراً الحفــاظ عــى الصيــغ والتعبــرات الأصليــة للنــص الإفتــائي؛ لأنــه محمَّ

بمدلــولات تاريخيــة واجتماعيــة وقانونيــة يتعــذر التعبــر عنهــا بصيــغ أخــرى.
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ــر الوقــف بنشــوء  ــة، كيــف تأث ــة عــن التســاؤلات التالي ــه إلى الإجاب ونســعى مــن وراء هــذا كل

الدولــة القوميــة الحديثــة؟ وكيــف كانــت اســتجابة المفتــي لــكل مــن المســتجدات السياســية 

والحداثيــة والمتغــرات الاجتماعيــة؟ هــل التــزم المفتــي التقليــد في مواجهتهــا أم جنــح إلى الاجتهــاد؟ 

ومــا صيغــة هــذا الاجتهــاد -إن وجــد- وهــل هــو انزيــاح يحــدث في إطــار الآراء الســابقة أم خــروج 

ــا للمصلحــة؟  ــدة اتباعً ــا إلى آراء جدي عنه

الشيخ محمد عليش وكتابه )فتح العلي المالك( 
وُلــد الشــيخ محمــد عليــش في حــارة الجــوار القريبــة مــن الجامــع الأزهــر عــام 1217ه/1802م، 

وهــو ينحــدر مــن أصــول مغربيــة مثــل كبــار شــيوخ المذهــب المالــي في مــر حســن العطــار ومحمد 

الأمــر، التحــق بالأزهــر عــام 1816م ودرس عــى يــد الأشــياخ محمــد الأمــر، ومصطفــى البولاقــي، 

وجلــس للإقــراء حــوالي عــام 1830م وظــل يمــارس التدريــس ولم يُــرك معــه أي عمــل آخــر طيلــة 

حياتــه، واختــر مــن قبــل شــيوخ المذهــب ليصبــح مفتــي الســادة المالكيــة بالديــار المصريــة وهــو 

أرفــع منصــب يمكــن أن يشــغله فقيــه ذلــك الحــن، واســتمر في منصبــه حتــى وفاتــه عــام 1882م.  

تــرك الشــيخ عليــش عــددًا مــن المصنفــات أحصاهــا ولــده في ترجمتــه لــه فبلغــت ســبعًا وعشرين 

مصنفًــا، أشــهرها شرحــه لمختــر خليــل، وشرحــه عــى مجمــوع الشــيخ الأمــر، وفتاويــه المعنونــة 

)فتــح العــي المالــك في الفتــوى عــى مذهــب الإمــام مالــك( التــي تقــع في مجلديـْـن. وبفضــل هــذه 

المؤلفــات، يصنفــه مؤرخــو الفقــه الإســامي ضمــن أهــم فقهــاء القــرن الثالــث عــر الهجــري، إذ 

يذهــب الحَجْــوي الثعالبــي إلى أنــه يناظــر الشــيخ كنــون عــالم المغــرب ومعــاصره ونظيرهــا الإمــام 

الشــوكاني في اليمــن والألــوسي في العــراق))).

 يشــغل بــاب الوقــف الصفحــات مــن )237-267( مــن المجلــد الثــاني في )فتــح العــي المالــك(، 

وهــو يتميــز مــن جهتــنْ، الأولى: تضمنــه فتــاوى بعــض كبــار مفتــي المالكيــة مــن المصريــن في القرنيْ 

الثامــن عــر والتاســع عــر كالأشــياخ: أحمــد الدرديــر ومحمد الأمــر والعــدوي ومصطفــى البولاقي، 

وهــذه الفتــاوى لهــا أهميتهــا، إذ تســمح لنــا بتتبــع اجتهــادات الفقهــاء المالكيــن في مســائل ملكيــة 

الأرض والخلــو وإيجــار الوقــف لمــدد طويلــة، وتبُــنّ أن مــا ذهــب إليــه الشــيخ لــه أصــل في المذهــب. 

ــدة  ــوص المعتم ــن النص ــا م ــا ورد فيه ــألة بم ــى كل مس ــق ع ــى التعلي ــيخ ع ــرص الش ــة: ح والثاني

داخــل المذهــب، ولم يكتــف بهــذا، وإنمــا أضــاف بعــض النصــوص المتعلقــة بالوقــف وهــي: رســالة 

))) الحجوي الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م، ج2(، ص360. 
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 »ذكــر مــا لأهــل المذهــب مــن الخــاف في العقــار الموقــوف« لمؤلفهــا الحطــاب المــي)))، وفصــل في 

)شروط صحــة الخلــو( مــن ضــوء الشــموع للشــيخ الأمــر)))، وهكــذا يبــدو أننا أمــام مجموعــة إفتائية 

ــف،  ــائل الوق ــي في مس ــب المال ــن رأي المذه ــر ع ــدة تعُ ــة ممت ــرى حواري ــارة أخ ــة أو بعب مفتوح

وليــس أمــام تســاؤلات رفُِعــت إلى الشــيخ عليــش وأجــاب عنهــا اســتنادًا إلى المذهــب. 

ويتسم منهج الشيخ الإفتائي بخصائص مميزة من أبرزها: 

	1 الميــل للإســهاب ودعــم الجــواب بالنصــوص الفقهيــة وثيقــة الصلــة بواقعــة الســؤال، والتعامل .

الإيجــابي مــع هــذه النصــوص بالــرح أو التعليــق أو التلخيــص. 

	2 الاعتــاد عــى مصــادر كثــرة ومتنوعــة، فقــد جمــع بــن الاقتبــاس مــن أمهــات كتــب المذهب .

كالمدونــة، ومؤلفــات المتأخريــن كالمجمــوع وضوء الشــموع.

	3 ــي، . ــوال المذهــب المال ــا المســتمرة بأق ــة، ومقارنته ــوال المذاهــب الفقهي ــة بأق ــة التام الدراي

ــر مــا توصــل إليــه مفتــو المذاهــب الأخــرى إن كان صحيحًــا في  وهــو لا يقطــع معهــا إذ يقُ

المذهــب. 

	4 ظهــرت شــخصية الشــيخ في الفتــاوى ولم تختــف وراء النقــول، فكثــراً مــا علــق عــى فتــاوى .

الآخريــن بقولــه )أقــول( أو )قلــت( ثــم يــرع في بســط رأيــه في المســألة مــع التعليــل، كــا 

كان يطُلــق العنــان لآرائــه الذاتيــة لتتســلل إلى النــص الإفتــائي دون مواربــة))). 

ويبــدو الطابــع الفريــد لبــاب الوقــف في )فتــح العــي المالــك( إذا مــا قــورن بكتــاب الوقــف))) 

ــي )ت:1897م(  ــدي الحنف ــاسي المه ــد العب ــة محم ــار المصري ــي الدي ــة( لمفت ــاوى المهدي ضمــن )الفت

ورغــم أن كتــاب الوقــف بهــا يقــارب الأربعمائــة صفحــة إلا أنــه يتــوزع حول بضعــة أنساق/تســاؤلات 

محــدودة مغلقــة يــدور حولهــا ولا يشــذ عنهــا، وهــي: تفســر شروط وقفيــة تفســراً قانونيًّــا، كيفيــة 

توزيــع غلــة الوقــف، دواعــي عــزل ناظــر الوقــف وشروطــه، رفــع يــد مغتصــب للوقــف، إبــداء الــرأي 

القانــوني في القوانــن والمنشــورات التــي تصدرهــا نظــارة الأوقــاف. أمــا بــاب الوقــف في فتــح العــي 

))) أبــو عبــد اللــه محمــد عليــش، فتــح العــي المالــك في الفتــوى عــى مذهــب الإمــام مالــك، )القاهــرة: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، د/ت، 

ج2(، ص262-267.

))) فتح العلي المالك، 2/250-253. 

))) فاطمــة حافــظ، الفتــوى والحداثــة، تطــور علاقــة الدولــة بالشريعــة في القــرن التاســع عــر، )بــروت: مركــز نمــاء للدراســات والبحــوث، 2019م(، 

ص85-87.

)))  محمد العباسي الحنفي، الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية، )القاهرة: المطبعة الأزهرية المصرية، 1301هـ، ج2(، ص 443-836.
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المالــك فيــدور حــول تســاؤلات مغايــرة مثــل: تملــك الفلاحــن أرض الزراعــة وصحــة وقفهــا، والدولــة 

والاســتيلاء عــى الوقــف وإثقالهــا كاهــل الواقفــن بالضرائــب، ومشروعيــة بعــض التصرفــات الوقفيــة 

مــن: بيــع واســتبدال وإيجــار الوقــف لمــدد طويلــة، ومــا إلى ذلــك مــن موضوعــات تعطــي صــورة 

واقعيــة عــن وضعيــة الأوقــاف المصريــة، والإشــكالات التــي طرحتهــا عــى الفقــه الإســامي في مرحلــة 

صعــود الدولــة الحديثــة. 

حيازة الأرض في المنظور الفقهي: مراجعات واجتهادات

ــك الأرض، تجــدر الإشــارة إلى أن أرض مــر في  ــي مــن تمل ــل دراســة موقــف المذهــب المال قبَُي

ــة أقســام:  ــت تنقســم إلى ثلاث ــة كان ــة العثماني أواخــر الحقب

	1 الأراضي الخراجيــة: وهــي الأراضي التــي تُنــح عــى هيئــة حصــص التــزام لبعــض الملتزمــن، .

وتنقســم بدورهــا إلى نوعــنْ: أرض الفلاحــة وهــي تشُــكِّل معظم الأراضي وتــوزع على الفلاحين 

لزراعتهــا، وتعُــرفَ أحيانـًـا باســم: »أرض الأثــر«، ولم يمتلــك الفلاحــون أو حتــى الملتزمــون هذه 

ــكًا للســلطان -ولي الأمــر- يقــوم بتوزيعهــا عــى الملتزمــن نظــر دفــع  ــل كانــت مل الأرض ب

أمــوال للخزانــة وهــم يوزعونهــا بدورهــم عــى الفلاحــن، ويحــق للفــاح الاســتمرار في الأرض 

ــا بســداد مــا عليهــا مــن الضرائــب، ولــه حــق الانتفــاع بهــا  التــي وزِّعــت عليــه مــا دام قائمً

ــن  ــه لم يك ــر أن ــك، غ ــه إلى ذل ــه ظروف ــدة قصــرة إذا دعت ــا لم ــا أو رهنه بنفســه أو تأجيره

مســموحًا لــه أن يورثهــا أو يوقفهــا. ويســمى النــوع الثــاني )الوســية( ويُنــح للمتلــزم نظــر 

ــزم عــى  ــه للملت ــوم الفلاحــون بزراعت ــب، ويق ــن الضرائ ــى م ــه، وهــذا القســم مُعْف خدمات

ــخرة أو ربمــا لجــأ إلى تأجــره لهــم نظــر قــدر معلــوم مــن المــال.  ســبيل السُّ

	2 ــل مســاحات واســعة مــن الأرض في جهــات عديــدة، أنعــم بهــا الحــكام . أراضي الــرزق: وتُثِّ

الســابقون عــى بعــض الوجهــاء وكبــار الموظفــن والملتزمــن، وكان لأصحابهــا حــق الانتفــاع 

ــن  ــاة م ــذه الأراضي معف ــت ه ــا كان ــا، ولم ــاع وتوريثه ــوه الانتف ــة وج ــا بكاف ــرف فيه والت

الضرائــب مــال الملتزمــون إلى وقفهــا حمايــة لهــا وضمانـًـا لعــدم خروجهــا مــن بــن أيديهــم أو 

بــن يــدي ورثتهــم، وفي المقابــل لم يجنحــوا إلى وقــف أرض الفلاحــة إلا نــادرًا، وهكــذا زادت 

أراضي الــرزق حتــى صــارت بعــض القــرى موقوفــة بأكملهــا، والبعــض الآخــر وُقِــف نصفهــا 

أو مــا يزيــد.   
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	3 أراضي الإطــاق: وهــي أرض معفــاة مــن الضرائــب مخصصــة للباشــا والبكــوات، وســتعرف .

ــة المالكــة))).  فيــا بعــد باســم الجفالــك، وتــؤول إلى الأسرة العلوي

ــا هــي أراضي الــرزق الموقوفــة، فمنــذ عــام 1809م صــدرت سلســلة أوامــر مــن  ــا هن ومــا يهمن

ــد  ــرزق الموقوفــة في النواحــي المختلفــة، وضــم الزائ محمــد عــي )1805-1848م( بالكشــف عــن ال

منهــا إلى أرض الفلاحــة الأميريــة، واســتولى بذلــك عــى مســاحات شاســعة في صعيــد مــر مرصــدة 

عــى المســاجد والخــرات والــر والصدقــة، وعلــل ذلــك بــأن ابنــه إبراهيــم كشــف عــى هذه المســاجد 

ــه ســندٌ يثُبــت ملكيتــه  ــأن مــن كان لدي ــراد، وانتهــى الأمــر ب ــار يأكلــون الإي ــا والنُظّ فوجدهــا خرابً

للرزقــة تــم تعويضــه بمعــاش ســنوي يســاوي نصــف أجــر رزقتــه، أمــا مــن لا يملــك ســندًا أو لم يجــدده 

ــق  ــرزق ح ــاب ال ــح أصح ــرار يمن ــدر ق ــض))). وفي 1837م ص ــه دون تعوي ــى رزقت ــتيلاء ع ــم الاس فت

توريثهــا، ثــم تــاه قــرار آخــر بعــد خمــس ســنوات يجُيــز وقفهــا، لكــن في عهــد محمــد ســعيد باشــا 

ــر الموضــوع مجــددًا حــن ســعت الدولــة إلى إبطــال قرارهــا الســابق والاســتيلاء  )1854-1863م( أثُ

عــى الــرزق)))، وقــد وجــد ذلــك صــداه في فتــوى رفُِعــت إلى الشــيخ عليــش ونصهــا كالتــالي:

")مــا قولكــم( في الــرزق المحبســة التــي أبطــل الحاكــم تحبيســها وردهــا للديــوان، هــل لا يعُتــر 

إبطالــه وتكــون باقيــة عــى تحبيســها لا تبــاع ولا ترهــن ولا تــورَّث أم كيف الحــال، أفيدوا الجــواب"))). 

ــن  ــذه المســألة م ــق به ــا يتعل ــت كل م ــة، وتضمن ــة ووافي ــا مفصل ــة الشــيخ عنه وجــاءت إجاب

جزئيــات فرعيــة، وبإمكاننــا النظــر إليهــا عــى مســتويين: مســتوى بنيــة الفتــوى، ومســتوى المنهجيــة 

ــة.  المتبعــة في الإجاب

ــت عليــه قواعــد المذهــب  أمــا البنيــة فهــي تتألــف مــن أربعــة أقســام وخاتمــة، الأول: مــا نصَّ

وأصولــه بخصــوص الأرض، وملخصــه أن أرض مــر الصالحــة للزراعــة ودورهــا وقِفَــت بمجــرد فتحهــا 

ــرزق ليســت محبســة  ــه فال ــن، وعلي ــف مرت ــف لا يوق ــد الفاتحــن المســلمين، والوق ــى ي ــوة ع عن

تحبيسًــا آخــر مخصوصًــا بهــا، وإنمــا هــي مقطعــة ]مخصصــة[ مــن الإمــام ونائبــه، والإمــام لا يملــك 

)))  عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الريف المصري في القرن التاسع عشر، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 1986م(، ص86-88. 

)))  أحمــد أحمــد الحتــة، تاريــخ الزراعــة في عهــد محمــد عــي الكبــر، )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2012م، سلســلة تاريــخ المصريــن 

291(، ص58-62

)))  أث��ار ق��رار إبط��ال التحبيـس� ردودًا م��ن العلمـاء فبعضه��م أجاــزه وبعضهــم لم يجُــزه، ووضــع الشــيخ العبــاسي المهــدي رســالة في ذلــك أســاها: »الصفــوة المهديــة في إرصــاد 

الأراضي المصري��ة«، ذه��ب فيه�ـا إلى ع��دم الج��واز، وعلــل ذلــك بأدلــة شرعيــة وأنــه لا ينبغــي إبطــال الأوامــر الشريفــة التــي تصــدر لمرحمــة الرعيــة، ولمعــاش مــن انتســبوا إلى 

الدولــة العليــة. انظــر نــص الرســالة في الفتــاوى المهديــة، ج2، ص650-645. 

))) فتح العلي المالك، 2/244. 
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ــه  ــع ل ــك المقُطَ ــا يمل ــا، ف ــا وانتفاعً ــا إمتاعً ــا يقُطعه ــلمين، وإنم ــا أرض المس ــكًا لأنه ــا مل أن يقطعه

]المســتفيد[ بيعهــا أو توريثهــا، وترجــع بمجــرد موتــه إلى بيــت المــال وقفًــا، يقُطعهــا الإمــام ونائبــه لمن 

يشــاء، وعــى هــذا فــإن »الحاكــم لم يبُطــل تحبيــس محبــس، إنمــا رد المقطعــات التــي انتهــى إقطاعهــا 

بمــوت المقطــع لهــم إلى محلهــا، مــع بقائهــا عــى وقفيتهــا لمصالــح المســلمين العامــة والخاصــة فــا 

تبُــاع ولا ترُهــن ولا تُــورَّث«. 

الثــاني: رأي فقهــاء المالكيــة المتأخريــن، الزرقــاني والشــرخيتي والشــاوي والأمــر، الذيــن خالفــوا 

قواعــد المذهــب وأجــازوا تمليــك الأرض وتوريثهــا، ودليلهــم في ذلــك أنهــا تلحــق بالخلــو في الوقــف، 

ومــن المعلــوم أن الخلــو ملــك للمســتأجر ولا يتبــع الوقــف في أحكامــه. 

الثالــث: رأيــه الــذي يؤيــد مــا ذهــب إليــه المتأخــرون مــن جــواز تمليــك الأرض لواضعــي اليــد 

عليهــا مــن الفلاحــن، وهــو يدعمــه بثلاثــة أدلــة: 

-الدليــل الأول: أن واضــع اليــد )الفــاح( أحــدث أثــراً في الأرض يشــبه الخلــو، بإزالــة شــوكها أو 

حرثهــا أو نصــب جــر عليهــا أو نحــو ذلــك مــا يلحــق بالبنــاء في الأوقــاف بــإذن الناظــر فيكــون 

ا ينتفــع بــه ويُلــك، ومــن ثـَـمَّ عــرّ الفلاحــون عنــه بـ»طــن الأثــر« نظــراً لمــا أحدثــوه في الأرض  خلــوًّ

مــن آثــار دالــة عــى الملكيــة.

-والدليــل الثــاني: أن واضــع اليــد دفــع مــالً لملتــزم الأرض نظــر تمكينــه منهــا، وهــذا المــال بمثابــة 

المــال الــذي يدفعــه الملتــزم للســلطان نظــر تمكينــه مــن أرض الالتــزام، وقــد أثبــت الفقهــاء بهــذا 

ــا للملتزمــن حتــى أفتــوا لهــم بالشــفعة رغــم أنهــم لا يمتلكــون أرض الالتــزام.  المــال حقًّ

-والدليــل الثالــث: غيــاب الملتــزم الشرعــي الــذي يمكــن أن يفُتــى بــالأرض لــه، فالملتــزم هــو مــن 

يلتــزم بدفــع المظــالم عــن الناحيــة مــا يضرهــا، ولذلــك قالــت الحنفيــة »الجبايــة بالحمايــة«، ويقــوم 

بمــا تحتــاج إليــه الأرض مــن المصالــح ويدفــع الخــراج لبيــت المــال »وهــذا مفقــود الآن وإنمــا الملتــزم 

ــه المســمى "بالمــرى" لجهــات بيــت  ــؤذي الفلاحــن، ويتوقــف في دفــع مــا علي يســلب الأمــوال، وي

ــه عــز وجــل، ومــا عــى هــذا الوجــه  ــه في جهــات تغضــب الل ــذي يجبي المــال، ويــرف الخــراج ال

مكّنــه نائــب الســلطان، بــل لــو وقــع التمكــن عــى هــذا الوجــه فهــو فاســد شرعًــا... فلــو قلنــا الآن 

ــاء مجــاوزاً للحــد، والطــن  الطــن للملتــزم لحُــرمِ منــه الفقــراء، وأخُــذ عليــه مــالً كثــراً مــن الأغني

والبــاد بــاد اللــه والخلــق عبــاد اللــه وعيــال اللــه فليُفــت بــالإرث في منفعــة الطــن وإســقاطها بــن 

الفلاحــن، والملتــزم ليــس لــه إلا الخــراج مــن بــاب مــن اشــتدت وطأتــه وجبــت طاعتــه«. 

- الدليــل الرابــع: الأحــكام المترتبــة عــى القــول بتوريــث الفلاحــن، وهــو يتحــدث عــن حكمــنْ 
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ــو  ــه ول ــات من ــع البن ــر تحــت أي مســمى، ولا يجــوز من ــه لا يجــوز عــزل فــاح عــن أث ــنْ، أن شرعي

جــرى عــرف فاســد بمنعهــن لا يعُمــل بــه«، ومــا ذهــب إليــه الشــيخ في هــذه الجزئيــة الأخــرة عــى 

قــدر مــن الأهميــة؛ لأنــه ســمح -ربمــا للمــرة الأولى- بتوريــث النســاء أرض الزراعــة الأميريــة، وكان 

القانــون المعمــول بــه في الدولــة العثمانيــة والولايــات التابعــة لهــا ينــص عــى دفــع أرض الزراعــة 

لابــن المتــوفى القــادر عــى زراعتهــا، ودفــع خراجهــا دون الإنــاث اللــواتي لا يمكنهــن ذلــك. 

ــاع  ــن حســن النظــر في النصــوص واتب ــي ب ــع المفت ــش مســألة ضرورة جم ــا الخاتمــة، فتناق وأم

ــه  ــي بوضــوح ترجيح ــا يعن ــو م ــون«، وه ــا يحُدث ــدر م ــة بق ــاس أقضي ــه تحــدث للن المصلحــة »لأن

ــا. ــن تحقيقه ــوص ع ــزت النص ــة إن عج المصلح

وتحُيلنــا هــذه الخاتمــة إلى منهجيــة الفتــوى والأدوات التــي اســتند إليهــا الشــيخ للقــول بجــواز 

ــوال  ــن أق ــا ع ــل خروجً ــول يُث ــذا الق ــر أن ه ــرعي النظ ــا يس ــة، وأول م ــا للمصلح ــك اتباعً التملي

المذهــب الســابقة إلى قــول جديــد لم يقــل بــه شــيوخ المذهــب، وهــو بهــذا المعنــي يعَُــدُّ اجتهــادًا، 

ــا للنصــوص وأتى  ــدى احترامً ــه، فالشــيخ أب ــا عن ــم في إطــار المذهــب وليــس خارجً ــاد ت ــه اجته ولكن

عــى بعضهــا في القســم الأول مــن الفتــوى، لكنــه بعــد تأمــل وحســن نظــر فيهــا –كــا يقــول- رجــح 

خلافهــا اتباعًــا للمصلحــة ومراعــاة لتغــر الزمــان والأحــوال، واســتبق بذلــك مــا ذهبــت إليــه الدولــة 

ــة إلا عــام 1855م بصــدور اللائحــة  ــة عــى الملكي ــي لم تــرع في اتخــاذ بعــض الإجــراءات الدال الت

ــة أربعــة عقــود للوصــول إلى الملكيــة الكاملــة عــام 1891م.  الســعيدية، واســتغرق الأمــر قرُاب

ــا  ــيكية وأدواته ــة الكلاس ــة الفقهي ــاده المنهجي ــش في اجته ــيخ علي ــزم الش ــة الت ــة ثاني ــن جه  م

المعتمــدة، وأهمهــا القيــاس الــذي اســتخدمه في موضعــنْ عــى الأقــل في فتــواه، الأول: حــن قــاس 

الجســور والــرع ومــا يحُدثــه الفلاحــون في أرض الزراعــة عــى الخلــو في الوقــف، والثــاني: حــن قــاس 

المــال الــذي يدفعــه الملتــزم للســلطان نظــر تمكينــه مــن الأرض بالمــال الــذي يدفعــه الفــاح للملتــزم، 

ــق  ــل فحُ ــا دون مقاب ــده عليه ــه الحاكــم مــن الأرض ولم يضــع ي ــع ثمــن الأرض لمــن مكّن ــه دف فكأن

ــة  ــيكية وحتمي ــة الكلاس ــت في الأدوات الفقهي ــة ليس ــتنتج أن القضي ــه نس ــال، ومن ــر الم ــك نظ المل

ــق  ــة تتعل ــألة إجرائي ــي مس ــا، وه ــن توظيفه ــن في حس ــاد، لك ــا الاجته ــرى إن أردن ــتبدالها بأخ اس

ــة. ــة الفقهي ــه وليــس بالنظري بالفقي

ويتبقــى أخــراً الإشــارة إلى مــآل هــذه الفتــوى وكيــف تعاطــت معهــا الدولــة، ذلــك أنهــا شــكلت 

ــا  ــن، أم ــك الأرض للفلاح ــن أرادت تملي ــا ح ــي له ــكأ الشرع ــة- المت ــري المالكي ــاوى متأخ ــع فت – م

المذهــب الحنفــي فلــم يدعــم مســعاها؛ لأنــه لا يجُيــز تمليــك الأراضي الخراجيــة، وظــل مفتــي الديــار 
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المصريــة الشــيخ المهــدي الحنفــي متمســكًا بعــدم جــواز التوريــث في جميــع الفتــاوى التــي رفعُِــت 

ــا إلى أنــه ليــس للفلاحــن ســوى حــق الانتفــاع بــالأرض.  إليــه ذاهبً

الإشكاليات الوقفية في ظل الدولة الحديثة
ــدة التــي طرحهــا الشــيخ  ــة الوحي ــة هــي المســألة الخلافي لم تكــن مســألة تمليــك الأرض الزراعي

عليــش، فهنــاك إشــكاليات أخــرى بعضهــا يتصــل بالدولــة وسياســتها، وبعضهــا يتعلــق بالممارســات 

ــة عمــل النظــام الوقفــي في مــر في  ــة، ومــن خلالهــا يمكــن اســتخلاص كيفي والأعــراف الاجتماعي

ــم في  ــاء عمله ــارس الفقه ــف م ــد، وكي ــة والتقلي ــن الحداث ــذي جمــع ب ــث ال ــع العــر الحدي مطال

ــة.  ــرات الحداث ضبــط أداء هــذا الجهــاز، وكيــف اســتجابوا لمؤث

أ_ الفتاوى السياسية والحداثية
يــأتي في مقدمــة الإشــكاليات فــرض الدولــة ضرائــب عــى الوقــف تســمى »الســنوية« عــى الــدور 

ــه  ــا تبين ــو م ــف، وه ــودي بالوق ــم، وكادت ت ــس عليه ــن والمحب ــل الواقف ــت كاه ــارات، أثقل والعق

الفتــوى التاليــة ونصهــا: 

")مــا قولكــم( في عامــل يــأتي مــن طــرف الســلطان ويجعــل مــالً عــى بلادنــا يسُــمونه بالســنوية، 

فيوزعونــه عــى العقــارات، والحــال أن جُلهــا مُحبــس، ولا يجــد المحبــس عليــه مــن أيــن يدفــع منــاب 

]مقــدار[ مــا صــار إليهــا مــن توزيــع ذلــك العامــل، وليــس لــه غلــة تفــي بمــا يصلحــه وبذلــك المــوزع، 

وإن لم يعطــه يصــر فيــه العــذاب الأكــر مــن الســجن والــرب وربمــا يــؤول للنفــس، فهــل يجــوز لــه 

أن يبيــع مــن تلــك العقــارات المحبســة لأجــل مــا يقــي بــه مــا وزع عليــه ارتكابـًـا لأخــف الضرريــن؛ 

لأنــه إن امتنــع إمــا أن يقــع لــه العــذاب في بدنــه أو يغصبــون العقــار أصــاً")1)).

وجــاءت الإجابــة وجيــزة وخاليــة مــن الاستشــهادات النصيــة، وجــاء بهــا أنــه: »لا يجــوز لــه بيــع 

شيء مــن الحبــس لذلــك...، ويدفــع مــا ينوبــه مــن الغلــة ولــو لم يبــق شيء منهــا للإصــاح إذا خــاف 

عــى نفســه، أو يخــي بينــه وبينهــم يفعلــون بــه مــا بــدا لهــم وحســابهم عــى اللــه تعــالى«)1))، ويتبين 

منهــا حــرص الشــيخ عــى المحافظــة عــى كيــان الوقــف وعــدم التفريــط فيــه تحــت أي ظــرف)1))∗، 

ــة المترتبــة عــى القــول بجــواز البيــع، إذ ســتغدو فتــواه،  ــار المحتمل وتبــره لمــآلات الفتــوى أو الآث

)1))  فتح العلي المالك، 2/257.

)1)) فتح العلي المالك، 2/257.  

)1)) ∗ ثمــة فتــاوى عديــدة أفتــى فيهــا الشــيخ بعــدم جــواز بيــع الوقــف حتــى وإن كان هــذا عرفـًـا لبعــض الجهــات أو كان صــادرًا عــن أحــد القضــاة 

دفعًــا لغائلــة فقــر المســتفيدين وعوزهــم، انظــر ذلــك في فتــح العــي المالــك، 2/253 و255.
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وهــو رأس المذهــب المالــي بالديــار المصريــة، ســندًا شرعيًّــا لمــن يواجهــون مثــل هــذه الظــروف وهــم 

كُــر، الأمــر الــذي ينُــذر بتحلــل الوقــف واندثــاره. 

ــن والمســتفيدين، ألا وهــي  ــة، وأربكــت الواقف وثمــة إشــكالية أخــرى مشــابهة ارتبطــت بالدول

اعتــاد نظــام التوثيــق أساسًــا لعمــل الجهــاز القانــوني للدولــة مــع اســتبعاد مــا عــداه مــن وســائل 

الثبــوت الشــفهية التــي كانــت وســائل قانونيــة مقبولــة قبيــل الدولــة الحديثــة. وكان الأخــذ بنظــام 

التوثيــق يعنــي أنــه لم يعــد ممكنًــا ثبــوت الوقــف بـ»الســاع الفــاشي« كــا تقــي بذلــك الأدبيــات 

الفقهيــة الكلاســيكية، وينبغــي للواقــف أن يترجــم إرادتــه عمليًّــا في صيغــة وثيقــة تحُفَــظ في ســجلات 

المحاكــم. 

خلَّــف ذلــك بــدوره إشــكاليات مختلفــة، فمــن جهــة ربمــا وقــع خطــأ في كتابــة حجــة الوقفيــة 

ــذ يصــر الســؤال »هــل يعتمــد عــى الســاع  ــاشي، وعندئ ــت بالســاع الف ــا ثب ــف م ــث تخال بحي

ويــرف النظــر عــن الوثيقــة أو يعمــل بمقتــى الوثيقــة ويلُغــى الســاع«)1))، وإجابــة الشــيخ كانــت 

ــا  ــف م ــى أن الوق ــة ع ــص الأئم ــة؛ لن ــن الوثيق ــر ع ــرف النظ ــاع وي ــى الس ــد ع ــا: »يعتم دائمً

ــم  ــي تلائ ــراءات الت ــعًا في الإج ــق توس ــب التوثي ــرى تطل ــة أخ ــن جه ــاشي«، وم ــاع الف ــت بالس أثُب

الجهــاز البيروقراطــي للدولــة، كاشــراط معرفــة بينــة الســاع –شــهود الوقــف الشــفاهي- تفصيــات 

دقيقــة كحــدود العقــار الموقــوف وغــره، ومــرة أخــرى كانــت إجابــة الشــيخ في غــر صالــح التعقيــد 

البيروقراطــي الحكومــي، وأنــه لا يشــرط في البينــة أن تكــون عاينــت العقــار ويكُتفــى منهــم بالقــول 

أنهــم ســمعوا بوقفــه. 

ولا يشــذ موقــف فقهــاء الحنفيــة عــا ذهــب إليــه الفقيــه المالــي، فحــن سُــئل الشــيخ المهــدي 

العبــاسي عــن واقــف فقــد وثيقــة الوقــف ومعلــوم شروطهــا، فهــل يعمــل بمــا في الوقفيــة المفقــودة 

التــي تعضدهــا البينــة العادلــة، أم يعُمــل بمــا في الســجل الحكومــي الموثــق »الــذي هــو غــر مأمــون 

مــن التغيــر والتبديــل«، أجــاب يعُمــل بمــا ثبــت بالبينــة العادلــة مــن شرط الواقــف ولــو خالــف مــا 

في الســجل)1)).

ــا منهــا للتحديــث  ــه ليــس رفضً ــا إلي ــل؛ فــا ذهب ــاج مســلك الشــيخين إلى بعــض التعلي ويحت

ــل  ــاك عوام ــا هن ــة، وإنم ــة الوقفي ــن البني ــة ضم ــراءات الحديث ــج الإج ــب دم ــن واج ــا ع أو تقاعسً

ــة.  ــراءات الحداثي ــذه الإج ــض ه ــا لرف ــة دعته موضوعي

)1))  فتح العلي المالك، 2/256.

)1))  الفتاوى المهدية، 690/2. فتوى بتاريخ 27 جمادى الأولى 1281هـ/27 أكتوبر 1864م.
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وأولهــا: أن إجــراء التوثيــق بهــذه الكيفيــة لم يكــن معمــولً بــه قبــل ذلــك، وإقــراره عــى هــذا 

النحــو فيــه مشــقة عــى الواقفــن والمســتفيدين الذيــن لم يألفــوا مثــل هــذا التعقيــد البيروقراطــي 

الــذي صاحــب نشــوء الدولــة الحديثــة، وثانيهــا: مــا شــاب إجــراءات التوثيــق مــن عــوار، فكاتــب 

الوثيقــة كثــراً مــا كان يخطــئ أثنــاء الكتابــة تحــت وطــأة العمــل الشــاق، وربمــا تقــاضى مــن أحدهــم 

ــا:  ــه، وثالثه ــا أو ليحــذف أحــد المســتفيدين ويضــع آخــر محل ــة م ــالً ليُحــرِّف في مضمــون وثيق م

ــاد  ــادًا عــى »الســاع الفــاشي« فاعت ــق الوقــف اعت ــوا بإجــراءات توثي ــلَّ الواقفــن لم يقوم أن جُ

الوثيقــة كأســاس وحيــد لثبــوت الوقــف ربمــا أضر بفئــة مــن المســتفيدين لم تقــم بالتوثيــق أو فقــدت 

وثائقهــا)1))، وهكــذا يــراءى لنــا أن مســلك الشــيخين الرافــض للتوثيــق أقــرب لــروح العدالــة منــه إلى 

التعنــت في رفــض الإجــراء الحــداثي. 

ب-الفتاوى الاجتماعية والعرفية
ــا  ــة، ومنه ــراف الاجتماعي ــة بالممارســات والأع ــن الإشــكاليات الأخــرى المتعلق ــة م ــاك طائف وهن

حرمــان النســاء مــن الوقــف، وهــي ممارســة شــاعت في هــذا العهــد، وقبيــل تنــاول الفتــاوى المتعلقــة 

يحســن أن نجُمــل رأي المذهــب المالــي الــذي يتلخــص في أن: »الذكــر والأنثــى ســواء في الوقــف إلا 

أن يكــون في لفــظ الواقــف مــا يقتــي التفضيــل فيُعمــل بــه«)1)). ولكــن الأمــر تجــاوز حــد التنظــر 

إلى التعاطــي مــع الإشــكاليات الواقعيــة ومنهــا: أن عُــرف بعــض القبائــل كان يقــي بحرمــان النســاء 

ــا لم  ــذا العــرف، وهــو م ــرح ســؤال هــل يعُمــل به ــا يطُ ــه، وهن ــور ب ــص الذك ــف وتخصي ــن الوق م

ــه«)1))،  ــاث عــرف فاســد لا يجــوز العمــل ب ــور دون الإن ــث الذك ــا إلى أن »توري يجــزه الشــيخ ذاهبً

ورفــض الشــيخ يــأتي عــى الرغــم مــن اعتــداد المذهــب المالــي بالعــرف، وقــد أضفــى فقهــاء المالكيــة 

المشروعيــة الدينيــة عــى عــدد لا بــأس بــه مــن الممارســات والأعــراف الاجتماعيــة التــي لا تصطــدم 

بالــرع؛ كــا هــو الحــال مــع الإجــارة الطويلــة للوقــف، والخلــو.

ويبــدو أن ظاهــرة اســتبعاد الإنــاث مــن الوقــف كانــت تخضــع لموازيــن القــوة الاجتماعيــة التــي 

ــه  ــوى وردت للشــيخ حــول أب ل ــا نستشــفه مــن فت ــا النســاء، وهــو م احتكرهــا الرجــال وافتقدته

أبنــاء ذكــور وإنــاث حبــس عــى الذكــور ظاهــراً، وأشــهد خفيــة أن تخصيــص الذكــور بالتحبيــس »إنمــا 

هــو خــوف منهــم ولا يمــي« ثــم خصــص ومــات بعــد ذلــك، وهــي تســأل »هــل لا يمــي التحبيــس 

)1))  انظر نماذج واقعية من الإشكالات التي أثارها اعتماد التوثيق في: فاطمة حافظ، الفتوى والحداثة: ص 118-120.

)1))  فتح العلي المالك، 2/258. 

)1))  فتح العلي المالك، 2/248.
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عــى الذكــور للبينــة المذكــورة« فأجــاب أن تخصيــص الذكــور بالحبــس لا يمــي لبينــة الاســرعاء)1))∗ 

ولعــدم التــزام الأب التخصيــص باطنًــا«)1)) .

وقــد وُجِــدت محــاولات لإبطــال التحبيــس على الذكــور مخالفــة بذلــك إرادة الواقفين، ومســتعينة 

في ذلــك برجــال السياســة وإكراهاتهــم، وهــو مــا نجــده في الفتــوى التالية: 

ــاس  ــه الن ــات مــن عقــار وغــره عمــل ب ")مــا قولكــم( في حبــس معقــب عــى البنــن دون البن

ــا مــن  ــم رام بعــض مــن في عصرن ــرن، ث ــا بعــد ق ــا قرنً ــا وحديثً ــه الحــكام ]القضــاة[ قديمً وحكــم ب

ــب أحباســهم عــى هــذه  ــاس؛ لأن غال ــر عــى الن ــط الأم ــه ونقضــه، وخل ــم إبطال الموســومين بالعل

الكيفيــة، وســاعده عــى ذلــك بعــض حــكام السياســة، واشــتد الكــرب عــى النــاس بذلــك، فهــل لا 

ــك")2)). ــاب إلى ذل يج

ــاس  ــا: تشويشــه عــى الن ــة منه ــك بأدل وأجــاب الشــيخ بعــدم جــواز نقضــه مســتدلً عــى ذل

وفتحــه بــاب هــرج وفتنــة، ووجــوب العمــل بمــا حكــم بــه الحــكام وجــرى العمــل بــه حتــى ولــو 

كان ضعيفًــا، وأن قواعــد المذهــب تنــص أنــه يكُــرهَ لمــن حبــس أن يخُــرِج البنــات مــن تحبيســه، فــإن 

نــزل مــى ولا يفســخ واتُّبــع شرط الواقــف، ويسُتشَــف منهــا مراعــاة إرادة الواقفــن، وألا يتوســل في 

تغييرهــا بالســلطة وأدواتهــا الإكراهيــة، ولعــل هــذا مــا اســتدعى هــذه اللهجــة الحــادة في خطابــه. 

ــى  ــا ع ــت آثاره ــرى ترك ــة أخ ــات اجتماعي ــراف وممارس ــاك أع ــت هن ــر، كان ــد آخ ــى صعي وع

الممارســة الوقفيــة مــن مثــل: إجــارة الوقــف مــدة طويلــة، وتمليــك الخلــو ومــا إلى ذلــك؛ وهــي تبُــنِّ 

ــدار خــال هــذه الحقبــة.   واقــع النظــام الوقفــي وكيــف كان يُ

ــتأجرين  ــا للمس ــت مطمعً ــه كان ــف وأراضي ــاوى أن دور الوق ــنِّ الفت ــارة، تبُ ــص الإج ــا يخ وفي

ــا، والقاعــدة فيهــا  الذيــن ابتغــوا إجارتهــا بمبالــغ زهيــدة ولمــدد طويلــة ربمــا تصــل إلى تســعين عامً

أن وقــوع الإجــارة دون أجــر المثــل)2))∗ يعَُــدُّ »إجــارة فاســدة«، وينبغــي جــر المســتأجر عــى تتميــم 

الأجــرة كــا يقررهــا أهــل الخــرة، وإلا فالتتميــم عــى الناظــر الــذي أجّرهــا كــا أفتــى بذلــك الشــيخ 

)1)) ∗ بينــة الاســرعاء: أن يكتــب أحدهــم كتابـًـا في الخفــاء يذكــر فيــه أنــه يفعــل هــذا التــرف لأمــر يتخوفــه عــى نفســه، ويرجــع فيــا عقــد عنــد 

أمنــه، ويشُــهِد عــى ذلــك شــهودًا يســمون شــهود الاســرعاء. انظــر الموســوعة الكويتيــة، المرجــع الســابق، 26/241. 

)1))   فتح العلي المالك، 2/241. 

)2))   فتح العلي المالك، 2/257. 

رهــا أهــل الخــرة الســالمون عــن الغــرض، وينظــر في تقديــر  )2)) ∗ يســتخدم الفقهــاء مصطلــح "أجــر المثــل" ويــراد بــه الأجــرة العادلــة التــي يقُدِّ

أجــر المثــل في الأعيــان إلى: المنفعــة العادلــة للمأجــور ومــا يبــذل مقابلهــا مــن عــوض، وإلى زمــان الإجــارة ومكانهــا. 
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ــه جعــل أجــرة  ــة لكــن إهــال النظــار للوقــف وعــدم صيانت ــة النظري عليــش)2))، هــذا مــن الناحي

ــا بخسًــا لا يــكاد يفــي بمتطلباتــه فضــاً عــن تعمــره، وعندئــذ لم يكــن بمقــدور الشــيخ  الوقــف ثمنً

فســخ الإجــارة كــا توضــح ذلــك الفتــوى التاليــة:

")مــا قولكــم( في أرض نحــو ألــف ذراع محبســة عــى الجامــع الكبــر بمدينــة إســنا بأقــى صعيــد 

مــر، طــرح النــاس أتربــة وأقــذارًا فيهــا حتــى صــارت تــاًّ لا ينُتفــع بــه في الحــال، فأجرهــا نائــب 

ــا كل ســنة  ــا خانً ــذار ويبنيه ــة والأق ــا مــن الأترب ــا فيه القــاضي تســعة وتســعين ســنة لمــن ينقــل م

بأربعــة أرطــال زيــت لا غــر، وأزال المكــري مــا فيهــا وأصلحهــا فحصلــت الرغبــة فيهــا بزائــد عــن 

تلــك الأجــرة، فهــل تفســخ تلــك الإجــارة ويصــر الأنفــع للوقــف؟ أفيــدوا الجــواب")2)).

وإجابــة الشــيخ عليــش عــن هــذا الســؤال جــاءت في قســمين أفــاد في أولهــا: أن الإجــارة تنفســخ 

إن وُجِــد حــن العقــد مــن يســتأجرها بأزيــد مــا ذكُــر، أمــا إن لم يوجــد فإنهــا لا تفُســخ، ولا تعتــر 

الرغبــة في إجارتهــا بأزيــد مــن أجرتهــا بعــد عقــد الإجــارة ونقــل مــا فيهــا، ومــا أفتــى بــه ليــس غريبـًـا 

ــت  ــه وأصبح ــد هيبت ــوني، وإلا فق ــام قان ــة لأي نظ ــمة لازم ــن س ــة العاقدي ــود وحماي ــة العق فصيان

ــة الراغبــن. وعــرج في ثانيهــا عــى موقــف  أحكامــه وعقــوده الموثقــة عرضــة للنقــض بمجــرد رغب

المذهــب المالــي مــن مســألة الإجــارة الطويلــة للوقــف الــذي يتلخــص في حــدوث تغــر في موقــف 

ــل  ــأة تفضي ــت وط ــي تح ــرأي الفقه ــاح في ال ــرى انزي ــارة أخ ــألة، أو بعب ــذه المس ــن ه ــب م المذه

المســتأجرين للإجــارة الطويلــة، وعليــه فقــد ذهــب الفقهــاء المتأخــرون -خلافًــا لأســافهم-إلى جــواز 

ــا: ألا  ــا منه ــك شروطً ــم اشــرطوا لذل ــدة، لكنه ــه الزائ ــص بغلت ــره ويخت ــة لمــن يعمّ الإجــارة الطويل

يكــون للوقــف ريــع يعُمــر بــه، وأن تقــع الإجــارة بأجــرة المثــل في وقتهــا.

 ومــا ذهــب إليــه متأخــرو المالكيــة يغُايــر موقــف الأحنــاف الذيــن التزمــوا بعــدم جــواز إجــارة 

ــو  ــة ول ــوى لديهــم كانــت عــى إبطــال الإجــارة الطويل الوقــف فــوق الثــاث ســنوات، ومــدار الفت

بعقــود متتاليــة كل عقــد إثــر الآخــر »فلــو أجّرهــا المتــولي أكــر مــن ثــاث لم تصــح الإجــارة فتنفســخ 

ــدي  ــيخ المه ــك الش ــى بذل ــا أفت ــه« ك ــد في كل ــه فس ــد في بعض ــد إذا فس ــدة؛ لأن العق في كل الم

العبــاسي)2))، واســتنادًا إلى ذلــك كان جــلّ المصريــن يوثقــون عقــود إجــارة الوقــف في المحاكــم وفقًــا 

ــه،  ــا ب ــم مختصًّ ــت عمــل المحاك ــة المذهــب الحنفــي وجعل ــى فرضــت الدول ــي حت للمذهــب المال

)2))  فتح العلي المالك، 2/259-260. 

)2))  فتح العلي المالك، 2/239.  

)2))  الفتاوى المهدية، 2/732 فتوى بتاريخ 1 رمضان 1286هـ/14 ديسمبر 1869م.
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فقضــت بذلــك عــى المرونــة الفقهيــة المســتمدة مــن آراء المذاهــب في المســألة الواحــدة التــي كان 

يفيــد منهــا الأفــراد الذيــن يختــارون منهــا مــا يتــاءم مــع ظروفهــم ومــا يحقــق مصالحهــم. 

أمــا الخلــو فهــو مــن المســائل المتواتــرة في الفتــاوى، ولــه عــدة معــاني فهــو يطُلـَـق أولً عــى خلــو 

العقــار أي إفراغــه والتخــي عنــه لغــر مــن هــو بيــده، ويطُلَــق عــى البــدل النقــدي الــذي يأخــذه 

مالــك هــذا الحــق مقابــل التخــي عنــه، ثــم أطلــق عــى المنفعــة المتخــىَّ عنهــا نفســها، وقــد وقــع 

بهــذه المعــاني كلهــا في فتــاوى الشــيخ عليــش)2))، وللخلــو صــور عديــدة منهــا: أن يكــون الوقــف آيــاً 

للخــراب فيدفــع بــه ناظــره لمــن يعُمّــره عــى أن يدفــع أجــرة الوقــف أقــل مــن أجــرة المثــل بعــد 

ــه)2))، ومنهــا أن الواقــف حــن  ــر ب ــع يعُمَّ ــة ألا يكــون للوقــف ري التعمــر، ويشُــرط في هــذه الحال

ــكل شــخص  ــوالً عــى أن يكــون ل ــه أم ــه أشــخاص يدفعــون ل ــأتي ل ــف ي ــاء محــات للوق ــد بن يري

ــك المحــات يســكنه بأجــرة معلومــة كل شــهر، فــكأن الواقــف باعهــم حصــة  منهــم محــل مــن تل

مــن المحــات وحبــس الباقــي، فليــس للواقــف تــرف في المحــات إلا بقبــض الأجــرة، فــكأن دافــع 

الأمــوال شريــك للواقــف بتلــك الحصــة)2))، ومــن هنــا صــار الخلــو كالملــك وجــرت عليــه أحــكام البيــع 

والإجــارة والرهــن ووفــاء الديــن والإرث، ورغــم هــذا لم يخــل الأمــر مــن حــدوث إشــكاليات يمكــن 

تبينهــا مــن الفتويــن التاليــن:

")مــا قولكــم( في رجــل بيــده قطعــة طــن رزقــة بعضهــا عــى عمــل وبعضهــا عــى الــر والصدقــة، 

غــرس فيهــا نخــاً وبنــى فيهــا منــزلً، ثــم تــوفي إلى رحمــة اللــه تعــالى عــن زوجــة وابــن ولم يــرك غــر 

النخــل والمنــزل، فهــل للزوجــة أخــذ صداقهــا مــن ذلــك، ولا يلتفــت لقــول مــن قــال بضياعــه عليهــا 

في هــذه الحالــة أم كيــف الحــال؟ أفيــدوا الجــواب.

ــي أو غُــرسِ في أرض الوقــف عــى الوجــه المذكــور يكــون  فأجبــت بمــا نصــه: الحمــد للــه مــا بنُِ

ــه ويجــوز بيعــه، لكــن مــن  ــك لفاعل ــه يمل ــون؛ لأن ــاء الدي ــه الإرث ووف ــو يقُطــع في ــاب الخل مــن ب

اســتولى عليــه يكــون عليــه لجهــة الوقــف أجــرة للــذي يــؤول إليــه وقــف الأرض يســمى عندنــا بمــر 

حكــراً لئــا يذهــب الوقــف باطــاً، فتحصــل أن الخلــو مــن بنــاء وغــرس يملــك ويــورث وتــوفى منــه 

الديــون وأنــه لا بـُـدَّ للوقــف مــن حكــر أي أجــرة تــرف للمســتحقين بعــد هــذا هــو الــذي أفتــى بــه 

)2))   الموسوعة الفقهية الكويتية، المرجع السابق، 19/277. 

)2))   فتح العلي المالك، 2/239. 

)2))   فتح العلي المالك، 2/ 249-250. 
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علماؤنــا، ووقــع العمــل بــه عندنــا في مــر مــن غــر نــزاع")2)). 

ــه  ــف، وأذن ل ــن الوق ــات م ــجد مح ــف مس ــر وق ــن ناظ ــم م ــتأجر أحده ــة اس ــة ثاني وفي حال

ــف  ــة وق ــى جه ــف هــذه المحــات ع ــام المســتأجر بوق ــو والســكنى، فق ــارة والخل الناظــر في الع

أخــرى، ومضــت خمســة وســبعون عامًــا عــى ذلــك، ثــم أراد ناظــر آخــر اســرجاعها لجهــة الوقــف، 

ورفعــت الفتــوى للشــيخ وهــي تســأل: "هــل ترجــع المحــات لجهــة الوقــف، وإذا وضــع أحدهــم 

يــده عليهــا واســتغلها هــل لناظــر الوقــف أن يحاســبه عــى مــا اســتغله"، وأجــاب الشــيخ أن المحــات 

لا ترجــع لجهــة الوقــف الأول وتظــل وقفًــا عــى الجهــة الأخــرى، ولا يحــق للناظــر محاســبة واضــع 

اليــد ولا أخــذ الغلــة منــه وإنمــا لــه الحكــر –أي الأجــرة المقــررة- كل شــهر أو حــول، ويســتفاد مــن 

ــه كانــت  ــان الوقــف، وأن ــا مســتقلًّ منفصــاً عــن كي ــو كيانً فتــوى الشــيخ أن الفقهــاء اعتــروا الخل

تجــري فيــه ســائر التصرفــات الشرعيــة الدالــة عــى الملكيــة بمــا فيهــا الوقــف)2)). 

ويتفــق الشــيخ العبــاسي المهــدي مــع مــا ذهــب إليــه الشــيخ عليــش، فحــن سُــئِل في وقــف تخرب 

وليــس هنــاك مــن يرغــب في إيجــاره بحالتــه تلــك، وليــس لــه عائــد يفــي بإصلاحــه، وليــس هنــاك من 

ا  يقُــرض ناظــره بعــض المــال لينفــق عــى تعمــره، فهــل يحــق للناظــر أن يؤجــره لمــن يضــع بــه خلــوًّ

بحــق القــرار نظــر تعمــره، أجــاب المهــدي الســائل إلى طلبــه عــى الرغــم مــن وجــود اعتباريْــن: 

الأول: أن المذهــب الحنفــي لا يجيــز الخلــو، وقــد أجمــل الشــيخ حســن الشرنبــالي رأي المذهــب 

في رســالة أســاها "مفيــدة الحســنى لدفــع ظــن الخلــو بالســكنى"، صنفهــا لتنزيــه المذهــب عــا 

ــاع  ــو الــذي هــو »مخــرع محــدث مجــرد منفعــة يب ــه مــن إجــازة الخل ــه نفــر مــن أهل ذهــب إلي

ــح  ــي إلا بأص ــه لا يفت ــه وأن ــداده بمذهب ــه اعت ــرفِ عن ــدي عُ ــيخ المه ــاني أن الش ــرى«)3))، والث ويش

الآراء في المذهــب الحنفــي، ولــذا وصمــه المــؤرخ الهولنــدي رودلــف بيــرز بالجمــود المذهبــي، وأنــه 

أعــاق تطــور المنظومــة القانونيــة المصريــة طيلــة نصــف قــرن هــي فــرة توليــه منصــب مفتــي مــر 

ــي)3))،  ــوال في المذهــب الحنف ــا لأصــح الأق ــاء وفقً ــاد وتمســكه بالإفت ــن الاجته ــه ع ــة لتنكب المحروس

لكــن مــا ذهــب إليــه الشــيخ في مســألة الخلــو ينفــي عنــه هــذا الادعــاء)3))∗ ويبرهــن أنــه لم يكــن 

)2))  فتح العلي المالك، 2/243 

)2))  فتح العلي المالك، 2/249.

)3))  حسن بن عمار بن علي الشُنبلالي، مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى، )القاهرة: المكتبة الأزهرية )مخطوط((. 

(31) Rudolf Peters, Muhammad al-Abbasi al-Mahdi (D. 1897), Grand Mufti of Egypt, and His “al-Fatawa al-Mahdiyya”, Islamic law and 

Society, Vol. 1, No. 1. (1994). P.73.   

)3)) ∗ مــا ذهــب إليــه الشــيخ المهــدي في هــذه المســألة يصــح الاحتجــاج بــه عــى أن مســألة جمــود الفقــه الإســامي في القــرون الأخــرة ليســت 
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بمقــدوره إبطــال الاجتهــاد أو شــطبه مــن الممارســة الفقهيــة ولــو أراد، خصوصًــا أن مــا ذهــب إليــه لا 

يعَُــدُّ خروجًــا عــن المذهــب وحســب، لكنــه تطويــر في البنيــة الفقهيــة ذاتهــا حيــث تنــص القاعــدة 

ــص  ــد الن ــاص يقي ــرف الخ ــل الع ــيخ جع ــن الش ــام، ولك ــرفٍ ع ــد إلا بع ــص لا يتقي ــة أن الن الفقهي

ويخصصــه)3))، ومــا ذلــك إلا تيســرًا عــى النــاس حتــى لا يجــري عملهــم عــى غــر مقتــى الــرع. 

ــع  ــة التوزي ــي وهــي صيان ــت مــن أهــم اختصاصــات المفت ــا الإشــارة إلى مســألة كان ويتبقــى لن

ــكان إخــال  ــة المســتفيدين، ف ــه لكاف ــاب الواقــف وضــان وصول ــا لكت ــف وفقً ــة الوق ــادل لغل الع

النظــار بكتــاب الواقــف محــل نقــض، ومــن أمثلتهــا إفتــاء الشــيخ عليــش بعــزل ناظريـْـن عــى مرتبات 

ــع  ــاص بجمي ــأرادا الاختص ــات ف ــذه المرتب ــد أن زادت ه ــه، بع ــاء الل ــن أولي ــح ولي م ــاف ضري وأوق

المرتبــات مــع أخواتهــا ومنــع باقــي الذريــة مــن مســتحقاتها، رغــم مخالفــة ذلــك لنــص الواقــف، 

ــاب  ــا ب ــا بالمصلحــة وفتحه ــدم قيامه ــا وع ــوت خيانته ــزل إلى ثب ــد أرجــع الشــيخ جــواز الع وق

الهــرج والفتنــة والــر بــن النــاس)3))، ولم يقتــر عملــه عــى ذلــك وإنمــا طــال كيفيــة توزيــع غلــة 

الوقــف، حيــث ذهــب الشــيخ إلى أنــه يســوغ قســمة الوقــف قســمة اغتــال وانتفــاع بــن المحبــس 

عليهــم كأن يســتقل أحدهــم بالشــجر ويعالجــه بالســقي والتدبــر، والبعــض الآخــر بالثمــر وذلــك 

»صيانــة لثمرتــه مــن الضيــاع وللأصــول مــن التعطيــل باتــكال بعضهــم عــى بعــض«)3)) وحجتــه في 

ذلــك أنــه يجــب تــرك أهــل البــاد عــى عادتهــم فــا يشــوش عليهــم بــآراء أخــرى في المذهــب، لكنــه 

لم يجــز أن يختــص كل منهــم بمــا تحــت يــده ويقتســمونه كــا يتــرف المالــك في ملكــه؛ لأن في هــذا 

تبديــد للوقــف ومخالفــة لكتــاب الواقــف)3)). 

الخاتمة:
ــة  ــك المشروعي ــم ص ــن تقدي ــي لم يك ــل المفت ــتخلص أن عم ــابقة نس ــاوى الس ــال الفت ــن خ م

ــا شرعيًّــا عــى  لمحــاولات التحديــث التــي تبنتهــا الدولــة، وإنمــا فحصهــا فــإن وافقــت -أو لم تصــادم نصًّ

الأقــل- أخــذ بهــا وقبلهــا، كــا هــو الحــال مــع مســألة توريــث الأرض التــي اســتبق الدولــة فيهــا، كــا 

لم تكــن غايتــه في المقابــل إلبــاس الأعــراف والممارســات الاجتماعيــة الفاســدة مُســوحًا دينيــة، فلــم 

دقيقة، وأن الممارسة الاجتهادية ظلت تمارس على يد من تم نعتهم بالجمود.   

(33) Muhammad Almarakeby, Modernity and Islamic law in EGYPT’S nineteenth century: a socio-legal study, University of Edinburgh

)3))  فتح العلي المالك، 2/259.  

)3))  فتح العلي المالك، 2/254. 

)3))  فتح العلي المالك، 2/254. 

=
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يكــن بمقــدوره إقــرار عــرف فاســد يقــي بحرمــان النســاء مــن الوقــف، وإنمــا كان بإمكانــه أن يوفــر 

ــا لا يمكــن تجاهلــه ومحاولــة إعــادة تكييفهــا  المظلــة الدينيــة لبعــض الممارســات التــي باتــت واقعً

وضبطهــا حتــى تتــاءم مــع الشريعــة، كــا هــو الحــال مــع مســألة الخلــو والإجــارة الطويلــة، حتــى لا 

يجــري عمــل النــاس عــى غــر مقتــى الــرع وعمــاً بقاعــدة تغــر الفتــوى بتغــر الزمــان والأحــوال. 

المســألة الثانيــة، تتعلــق بالاجتهــاد ومآلاتــه في المجــال الوقفــي، ففــي جميــع الفتــاوى الســابقة 

ــة  ــر في البني ــح رأي آخ ــب لصال ــائد في المذه ــرأي الس ــن ال ــول ع ــا التح ــن، إم ــا إزاء أمريْ ــد أنن نج

ــر  ــه تحــت وطــأة تغ ــاء اضطــروا إلي ــن الفقه ــم لك ــا لا يفضــل القدي ــة، وهــذا الأخــر ربم المذهبي

العــادات والممارســات الاجتماعيــة، كمســألة الإجــارة الطويلــة للوقــف التــي أقرهــا فقهــاء المالكيــة 

مــن المتأخريــن، وإمــا الخــروج عــن رأي المذهــب والقــول بــرأي جديــد أو مــا يســمى الاجتهــاد، كــا 

هــو الحــال في فتــوى تمليــك الأرض الزراعيــة للشــيخ عليــش وفي فتــوى الخلــو للشــيخ المهــدي، الأمــر 

الــذي ينفــي مــا ذهــب إليــه البعــض مــن جمــود بنيــة الفقــه الإســامي في القــرون المتأخــرة، ويلفــت 

ــد كالشــيخ محمــد عليــش -والمهــدي  ــد مــن يوصمــون بالتقلي ــاه أن الاجتهــاد مــورس عــى ي الانتب

العبــاسي بصــورة أقــل- لكنــه لم يتــم تحــت مســمى أو لافتــة »الاجتهــاد«؛ إذ لم يطُلــق عليــش وصــف 

الاجتهــاد عــى عملــه، لكــن غيــاب اللفــظ مبنــى لا يعنــي غيابــه معنــى، إذ كان حــاضًرا تحــت اســم 

»اتبــاع المصلحــة« وضرورة الموائمــة بينهــا وبــن النصــوص الفقهيــة، فــإذا مــا تعــذر الجمــع بينهــا 

غلبــت المصلحــة عــى النــص، وعــى أي حــال يمكــن القــول إن إعــال الاجتهــاد في مجــال الوقــف 

ــك أرض الفلاحــة  ــك بتملي ــة وتمديدهــا وذل ــة الوقفي ــر البني ــد أفــى إلى نتيجــة مزدوجــة: تطوي ق

للمزارعــن وإجــازة وقفهــا مــن جهــة، وإضفــاء الشرعيــة عــى الممارســات العرفيــة التــي لا تصــادم 

ــا، وتوفــر الحمايــة القانونيــة اللازمــة لهــا مــن جهــة أخــرى.  أصــاً شرعيًّ

وأخــراً نشُــر إلى أن إدارة العلــاء للشــأن الوقفــي حَكَمهــا محــدد رئيــس ألا وهــو الحفــاظ عــى 

الوقــف وتغليــب مصلحتــه وعــدم تبديــده تحــت أي ظــرف حتــى ولــو كان ســلطة قاهــرة أو عرفًــا 

ــذا وذاك.  ــن ه ــز ب ــف، دون تميي ــع الوق ــز بي ــق تجُي ــض المناط ــراف بع ــت أع ــث كان ــتقرًّا، حي مس

وضمــن هــذا الإطــار يمكــن أن ننظــر لإجــازة بعــض الممارســات الوقفيــة مثــل إجــازة الخلــو والإجــارة 

الطويلــة للوقــف بوصفهــا أحــكام ضرورة لجــأ إليهــا الفقيــه مضطــراً، وربمــا تعــرض الوقــف بدونهــا 

للتحلــل بفعــل إهــال الواقفــن وعــدم صيانــة البنيــة الوقفيــة. 
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